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 الحكـم الاقتصــادي الراشد و دور الحكــومات فـي ترقية الاسـتثــمار الخاص
 جامعة سيدي بلعباسنعيمي فوزي   
 جامعة سيدي بلعباسفتات فوزي     

ية في قانون الاستثمار الدولي و ذلك إلى جانب تعتبر الحكومات و بدون منازع أحد الأطراف الأساس:مقدمة
 ئالشركات المتعـددة الجنسيـات، المنظمات الدولية المتخـصصة و المنظـمات الغيـر حكـومية الدوليـة. فهي المنش

، أو بالاعتراف بالمبـادئ State practiceالأول لمصادر القانون الدولي، سـواء عـبر مفهـوم ممارسـة الدولـة 
 الفعـال التي تقدمه في إطار إتفاقـيات الاستثـمار الثـنائية أو تلك المتعـددة الأطـراف المختلفـة. الدورونية أو بالقانـ

إن قانون الاستثـمار الدولي التقـليدي الذي يشكـل أحد أهـم ركـائز القانـون الدولي العـام، هو مجمـوعة 
لوحـدها دون غيـرها من أشخاص القانـون الدولي الأخرى. و القـواعد التي أنشئت من طرف الحكـومات و تـلزمها 

إذا حاولـنا عبـثا أن نـحلل عمليـة الاستثمـار الدولي بـدون النظـر من زاوية علاقات الدول ببعضـها البـعض وفـق 
قـة بالعـملية آليـات القانـون الدولي العـام، فيمـكن أن نصطـدم بفهـم ناقـص و محـدود للقـواعد القانـونية المتعل

 الاستثمـارية الدوليـة برمتـها.
و على هذا الأساس فيكون من المفيد أن ندرج دور الحكومات في إطار مـزدوج، كمساهمين في التطور 
التدريجي للتوجهـات الجديدة للقانون الدولي العام و كمشرعين وطنيين فاعلين في ترقية قوانين الاستثمـار المحلية 

 المرتبـطة بها و تكـييفها بما تتـطلبه طبيعة المرحلة التي نعيشها. و النصوص الأخرى 
إن الحكومات تنشط وفـق أدوار مختـلفة، فهي تشارك في وضع وصـياغة القـواعد المختلفـة للقانون الدولي 

يات سـواء تعلق الأمر بمفاوضـات متعـددة الأطراف بحـيث تكون مساهمتها في هذه الحـالة لا تتعـدى المستـو 
الدنيا، أو تعـلق الأمر بمفـاوضات على اتفـاقيات الاستثـمار الثنـائية، و بالتـالي تظهـر في هذه الحالة بمظهـر 
الفاعل المعتبر.  و أما هامش تحـرك الدول في مثل هذه المسائل فتختلف بالاختلاف نمط الحكم و شكل الدولة، 

أحادية غير مقسـمة إلى مقاطعات أو ولايات شبه مستقلة و فيكون الأمر عاديا فيما إذا كانت الأخيرة دولة 
بالتالي تتمتع بكل الصلاحيات التي يخولها لها الدستور بما فيها مسؤولية وضع السياسة الاستثمارية المناسبـة و 

مة المركزية سـن القوانين و التنظيـمات المرافقـة . و أما إذا تعـلق الأمر بحكومات فيدرالية، فعادة ما تجـد الحكـو 
معارضة من طرف السلطات المحلية للأقاليـم أو الولايات التي تكونها و بالتالي تمنعها من التوقيع على أي 
التزامات دوليـة من جـهة و ربما تجـد صعـوبة في تمـرير ما تـراه مناسبـا فيما يخص النـظام الاستثـماري الوطـني 

التي أعـدتها منظمـة التعـاون و التنمية  MIAستثمـار المتعـددة الأطراف من جهـة أخرى.  ففـشل مشروع اتفاقيـة الا
كان سببـه الأول الضغـوطات التي مارستهـا الدول الفيـدرالية كالولايات المتحـدة الأمريكيـة و  OCDEالاقتصـادية 

لمنظمـات الغيـر حكـومية النشطـة كنـدا ، ثم تأثير اللـوبيات الثقـافية خـاصة في فرنـسا و كنـدا و أخيـرا معـارضة ا
في المسـائل البيئيـة على عـدم اكتـراث صائغي مشروع الاتفاقيـة بالتعـديات الصـارخة التي يتعـرض لها المحيط 

 الأخضر  خاصة من طرف الشركـات المتعـددة الجنسيـات .
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 . مفهـوم الحكـم الاقتصادي الراشد  :1

لدولية أن مؤسسـات حكوميـة قـوية، فـعالة و شفـافة تشكـل عامل أسـاسي في لقـد اعتـرفت الهيئـات المالية ا
، أكـد البنك العالمي على 7991التنمية الاقتصـادية و التطـور الاجتمـاعي. ففي التقـرير العـالمي للتنميـة لسنة 

 أهميـة هذا العـامل بقولـه أن :
«  An effective state is vital for the provision of the goods and services… and 
the rules and institutions… that allow markets to flourish and people to lead 

 1healthier, happier lives.  
يمكن تعريف الحكم الاقتصـادي للدولة بأنها ممارسة السلطة و السيادة في تسييـر الشؤون الاقتصادية 

صـوصية الدولة و احتياجات الشعـب بـدون أي تدخل من الخارج مهما كانت طبيعتـه. الوطنية وفق ما تتـطلبه خ
و أما مجـال دراستـه فيمـس بشكـل دقيق المؤسسـات، الآليات و الإجراءات التي تتوسط العلاقة بين الإدارات 

 العمومية و المتعاملين الاقتصاديين  الخـواص .
عنـدما تكون هذه المؤسسـات ، مناهجها و/أو نتـائجها حسنـة و  فالحكم الاقتصادي لدولة ما يكون راشدا

فعالة . بمعنى الآخر ، عندما تحقق النجاعة الاقتصادية بحيث تلبي كل ما هو مطلوب منها، عندما تساهم في 
ي تحـريك و تفعيل التنميـة المستديمة، عندما تستطيع تخفيـض درجات الفقـر و التهميش و بث الثقـة و الأمل ف

  . 6 نفوس الطبـقات المختلفـة للشـعب
إن الحكم الاقتصادي الراشد يتجاوز الإطار الاقتـصادي المحـض، فيفتـرض وجـود قـدرات تقنيـة، مؤهـلات 

 . 3 علمية، تجربـة ميـدانية و إرادة سيـاسية
و استعمـال قدرة السـلطات المختصـة على تطـوير  إن من أهم الأمثلة على الحكم الاقتصادي الراشد

أدوات التحليـل و التنبـؤ بالآثـار التي يمكـن أن تحدثـها بـرامج التعـديل الهيكلي على الشعـوب قبل الدخـول في 
مفاوضات مع المؤسسـات الماليـة الدوليـة و بالتـالي اختـيار الإجـراءات و التدابير الاجتماعيـة المناسبـة. قـدرة 

و التفـاوض على كل ما له عـلاقة بالاتفاقيـات الدوليـة التي سبـق التوقيع عليهـا الوزارات على التحضيـر المسبق 
من طرف الدول كاتـفاقيات جـولة الاوروغواي و اتفاق الشـراكة مع الاتحـاد الأوروبي. قـدرة الدول في الدفاع على 

تناقضات داخلية أو ضغـوطات  المكتسبات التاريخية خاصة في مجال الحماية الاجتماعيـة رغم ما قد تواجهه من
 مـالية خارجيـة قد تأتيها بشكل مباشر أو غير مباشر من مؤسسات دولية. 

                                                 
1 Corruption and Good Governance, 1997 Annual Meeting World Bank Group Issue Brief, World 

Bank, 1997. PP.1-4.  
2 Foirry.J.P, la Gouvernance Economique Dans le Monde Actuel : Au Delà de l’Ajustement 

Structurel, Média et Gouvernance, Atelier Sur la Gouvernance à l’Intention Des Journalistes 

Maghrébins , Nouakchott , 17 au 18 mai 2000.  
3 Kazancigil, Governance and Science : Market-Like Modes of Managing Society and producing  

Knowledge, International Social Science Journal ( UNESCO), Vol.155,1998, PP.71-72. 
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منـذ أكثر من عشرين سنة خلـت، لوحظ تـقلص هامش تحـرك الدول الناميـة في المجال الاقتصادي بفعـل 
 تأثيـر عامليـن أسـاسييـن هـما :

م  النـظام الدولي الجـديد بدأت تبـرز و تتجلى ابتداء من أواخر فعلى المستـوى الدولي، فالملاحظ أن مـلا 
الثمانينات و بدايـة التسعينـات، تهيمـن عليه مجموعة الدول السبـع الأكثر تصنيعا و علـى رأسهـا الولايات المتحـدة 

 الأمريكية، و لا تساهم فيه الدول النـامية إلا بقـدر بسيـط  إن لم نقل منعدم.
المستوى الوطني، فمعظم الدول النامية هي بصدد تنفيذ ما يسمى ببرامج التعديل الهيكلي وفـق أما على  

شـروط قاسية تتمـثل في : تخفيـض معـدلات العجـز المالي ، خـوصصة القطاع العمومي، تحـرير الأسواق ... 
 الخ .

لحكم غير الاستبـدادي في إن الحكم الراشد بصفة عامة عادة ما يقترن " بخـصائص رئيسيـة مشتركـة ل
العالـم المعاصـر تتمثـل في قيـام مؤسسـات مجتمعيـة قـوية، و التوازن بينها من خـلال شبكة متينة من عـلاقات 

. و تضمن فعالية الضبط شفافية Accountability   و المسـاءلة            Regulationالضبط ' الرقابة'
Transparency  7يسـر المسـاءلة، بما يضمن احترام المصلحـة العامـة الحكم، الأمر الذي ي . 

فأنظمة الاستثمـار تفترض إذن اخـتيار حـكم اقتصادي جيـد، وقد لا يتحـقق هذا الهدف إلا بفعـل عاملين 
 أساسييـن هـما :

التطـور  القابلية الدائمـة للتكيف أي البقاء في حالة التعلم و التكوين الدائم و هو أمر يستدعيـه  أولا:
الهـائل و السـريع للتكنولوجيا و وسائل الإنتاج. هذه الحـالة ليس معناها الاستسـلام و القبول بكـل شـيء تقتـرحه 

مراعاة أن تكون هذه الاقتراحات تتمـاشى مع خـصوصيات التركيبة  القـوى الاقتصـادية الكبـرى، بل يجب
عروف عنه أنه اقتـصاد عائلي، يراعي في آلياته التركيبة البشرية الاجتماعية للدولـة. فاقتصاد إندونيسيا  مثلا م

للأسـرة و لا يمكـن بأي حـال أن يتكيف مع وصفات صندوق النقـد الدولي الجاهزة من خـلال برامـج التعديل 
ي الأخير الهيـكلي التقليـدية. و بالتـالي فـرض مـثل هذه الحـلول قد ينـذر بموجـة من الغضـب الجماهيري يهـدد ف

 الاستقرار الاجتماعي للدولـة،   و حينـذاك لا يكون لأي إصـلاح اقتصادي أي مفعـول .
احتـمالات التطـور تكـون كبيرـة إذا كان الهـدف من الحكـم الاقتصـادي الجيد الوصـول إلى درجات  ثـانيا :

ثـلا إذا كان الهدف هو تطـوير مبادرات متشابهة من النجـاح مع الغيـر دون أن يكون هنـاك خاسـر في الأخيـر. فم
التعـاون الجهوي بين الدول الأعضاء في التكتـل ، أو إذا كان هناك رؤية مشتـركة يبتغي الأطـراف من خـلالها 

 الرفع من مستـوى رفاهيـة الشـعوب.
دية في فإذن هناك جزم و تأكيد أن الحكم الراشد بصفـة عامة أصب  يشكـل القاعدة لأي تنميـة اقتصا

فبـدون مؤسسات شـفافة و مسؤولة، و بدون القدرة على وضع سياسات و قـوانين التي تسم  لأي دولة   العالـم.
لا تصب  أبدا مستديمـة. غير أن  ةبشكل شفاف و عادل، فالتنمي ةبتسيير و إدارة أسواقها و حياتها السياسي

                                                 

لحكم الصالح : رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربيـة، المستقبـل العربي، مركز دراسات الوحدة نادر فرجاني، ا 1 
 . 8، ص  2222/ 652،6العربيـة، عـدد 
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تقـييم أي حكم فيما إذا كان راشدا أو غير ذلك أي السؤال الذي سيبقى دائـما مطروحا هو على أي أساس يمكن 
بمعنى آخر ما هي المعايير التي يجب مراعاتها في أي تقييـم ؟ و هل يمكن اعتماد طريقة معينة 'عادلة'  فاسـدا ؟

 في تقييم المؤسسات الديمقراطية بدون أن يكون للذاتية نصيب من هذا التقـييم؟ 
لة من طرف الجميع، في ظـل القانـون و تحت مراقـبة القاضي. كما أن فالديمـقراطية تستدعي قواعد مقبو 

دولة القانون تعني توجيها ممنـهجا لمجموع المؤسسات السياسية سواء منها التنـفيذية أو التشـريعية أي أن دولة 
طية هي تلك التي القانـون تجبر كل مؤسسـة سياسيـة بأن تقتاد لقواعـد وضـوابط أعلى منها. فالمؤسسـات الديمـقرا

تسم  لكافـة شرائ  الشعب بالمشاركة في الشـؤون السياسيـة، كما أنها هي التي تضمن حماية كاملة و كافية 
لحقوق الإنسان بما فيها الحـق في إبداء الرأي،الحق في الاجتماع،  الحق في المعارضة، الحق في مشاركة 

الذي  اور الهامة كذلك، أن تتبنى الأمة إطارا قانونيا و تنظيميالجميع في القـرارات الحاسمة للحكومة. و من الأم
 ةيحمي ليس فقط الحقوق الأساسية للإنسان ، لكن يضمن أيـضا أمن و تنبـؤات العمليـات الاستثمـارية و التجاري

لعدول الذي وضعتـه، أو ا ن من كل المخـاطر الغير الاقتصـادية خاصـة من إمكانية خرق الدولة المضيفة للقانو 
 أو التجارة. رعن ما أقرته سابقا من حوافز و امتيازات و التي بموجبها أتخذ قرار الاستثما

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يضمن نزاهة العدالة في إطار نظام قـضائي حـيادي و مستـقل مع مراعاة توظيف 
 على الأمن و النـظام بكل أنواعـها . ةجيدا لمؤسسات المحافظ

لك، وجوب أن تتبنى الحكومات برامج التنمية الملائمـة، و قد يخـلق هذا الأمر إشكالا كبيـرا و و الأصعب من ذ
مـأزقا عميقا عندما تجتمـع قوى العولمـة و تضغـط على الحكومـات من الأعلى و تقـوم المنـظمات الغير الحكومية 

 و باقي المجتمع المـدني من جهتـها بالضغـط من الأسفـل .
القـراءة الأولى للخـطوط العريضـة لبرامج التنمية في جل الدول النامية مـلام  بداية عـودة الأعمـال ذات يفهـم من 

الـطابع الاجتمـاعي و الاقتـصادي لفائدة الشرائ  الهشة من المستضعفين و ذلك بهدف تجفيف منابع الفقر و 
 .  1 التهميش من مصدرها

النيـة في ترميم ما تصدع من مصداقية الدولة، بإعادة  الأخـلاق  إلى و من هذه البرامج هناك ما يشيـر إلى 
الإدارة عبـر إصلاح النصـوص و إعادة الثقـة المفقـودة بين المواطـن و إدارته.  و يعتبـر ملف التشغيـل إحـدى 

الأدوات  الحكومات في تفعيـل رهانات هذه البرامـج، و يبـدو أن كسب هذا الرهـان  يتوقف على مدى نجـاح
المتعمـدة و بالتالي مدى فعاليتها و تأثيرها في اقتصـاد مشكلته الأولى عـدم الفعالية في بيئـة مناوبـة . و لا تبـدو 

 هذه الأدوات التي تراهن عليـها البرامـج بجـديدة و لا سحريـة للتأثيـر في بيئـة صنعتهـا أدوات متماثلـة .
ل النامية تراهن على التوازنات المـالية لتحفيـز الاستقـرار و النمـو و على فمعظم البرامج التي اعتمـدتها الدو 

سياسـة ماليـة و نقـدية أكثـر صرامة ، مثل القضاء على الاحتكار و البيروقـراطية و ضمان تحـديد نسبـة صـرف 
للنمو، إذ لا بد من  عن طريق تأثيرات السـوق. و حـسب هذه البرامج، فالتطهيـر الاقتصاد ليس بالطريق الوحيد

                                                 
1 Voir, Davie.A, Les Politiques Industrielles, Libéralisme ou Intervention de l’Etat,Edition hatier, 

Paris, 1989 . 
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مراجعـة القوانين التي تنظـم المؤسسـات العمومية و تشجيع حركة رؤوس الأموال و الشراكة ... الخ. كما 
يستجيب اتجاه الحكومات حـليا نحو إدراج نصوص جـديدة لترقيـة الاستثمـار و مساندته لمطلـب مـقاومة التغييـر 

و يبـقى بالنظـر لتجـربة الماضي مع آليات و أدوات التنظيم أن كسـب و التـردد المسجـل بخصـوص الاستثمـار. 
الرهان يتوقف ليس فقط على إحداث القطيعـة مع تـلك النصـوص التدويرية المنتجـة لنفـس الآثار و الأسباب ، بل 

المجتمـع بصفـة  بالتكـيف مع الأدوات القانونية الجديدة وفق ما تستـدعيه خصوصيـات الدولـة و تركيبـة و ثقـافة
 عامـة .

كما تزامن الحديث عن إصلاح النظام البنكي في أوساط رجـال المال و الأعمـال مع الحـديث عن الآليـات 
لقد أضحت البنوك الوطنية في .الملائـمـة لتسييـر و إدارة المرحلـة الانتقاليـة نحـو تطبيق قواعد اقتصـاد السـوق 

نتاجية بل و وجـهها الآخر خاصة ما تعلق منها بتمويـل العجـز الذي تواجهه نفس صورة المؤسسـة العموميـة الإ
المؤسسة العمومية. فالبنـك أداة أولى للتنميـة و ليس لتمويل المشـاريع السياسيـة، لذا يتعين فك هذا الارتباط و 

صناعييـن الذين غالبـا ما ذلك بتحـرير القـطاع و تحـويل الخدمـات البنكية إلى مستحقيـها من المستثمرين و ال
يشـتكون من الممارسات البنكية السيئـة بما فيها الارتفـاع الكبيـر لفـوائد عـلى قـروض الاستثمـار. إن جميـع 
التقاريـر الرسميـة الوطنيـة و الأجنبيـة تشيـر إلى تأخر النظـام المالي و المصرفي في الدول النامية بدرجات 

ـرح مسألة إعـادة هيكلتـه . هـذه الأخيـرة تفرضها فوضى اقتصادية تؤطـرها فوضى مالية، متفاوتـة، الأمر الذي يط
إحـداها إلا بالتخلص من الأخـرى. إذ مثـلما تم التخلـص من التنميـة المخططـة، يجـب  لا يمكـن التخلـص من

 .  التخلـص من الثـقافة الماليـة المترتبة عنها أساليب الحكم الذي كانت تـدار به
كما أنه و منذ مدة أيضا يدور داخل هذه المؤسسات المصرفية و خارجها كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى 
جدل لم يعقبه في الواقع ما يشير إلى حدوث نقلـة نوعية غير استمرار التسييـر القديـم.  و يمكن تلخيص ما يدور 

تشـتت المساعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. و تبقى  في الساحة من جـدل، باتهامات طرف لآخـر، و باجتماع حـول
مسألة المنهج الواجب اتخـاذه لحـل هذه الإشـكاليات مطروحة و بحـدة في بعض الأحيان.  فهل يتعلـق الأمر 
بالتعـاطي مع الجـذور أم الآثار أم بمـاذا ؟ فتجربـة البنـوك مع القـطاع العـام زواج فاشل و مع القطاع الخاص 

سياسي لا غيـر. هل أن البنـوك قـطاعا منتجـا للوظائف، للنمـو، للإنعاش ؟ الجميـع يعـرف انعكاسات احتـيال 
البنـوك و البحـث عن أدوات مالية جـديدة و أساليب حكـم و إدارة فعالـة   الـدور الذي تقـوم به البنـوك ؟ فعصـرنة

 هو الطـريق الوحيد إلى المنافسـة و بالتالي النجاعة.
هة أخرى فبرنامج إعادة هيكلة النظام المصرفي يرمي أيضا إلى تفادي تسـرب ملاييـر الدينارات في شكـل من ج

قـروض غيـر منتجـة للوظائف مع خلق دورة اقتصادية منظمـة و توازن مالي دائم.  إذن فالأمر يتجـاوز مجـرد 
لحقيقـة للتخلـص من مشـاكل أنتجتـها أربعـة الحـديث عن إعـادة هيكلـة تقليدية للنظام المصرفي الحالي بل في ا

عقـود من حكـم مـالي ضعيـف ، هـش و غيـر راشد، أفـلس الخـزينة و ورط الدول في مديونية تبدو أكثر من عادية 
من حـيث الحجـم و غير عقـلانية من حيـث التركـيب . كما أنتـج شـريحة جـديدة في المجتمـع هي جيـل جـديد من 

يـن و الطفـيلييـن و عصابات المـافيا العابـرة للحـدود من أشبـاه رجـال الأعمـال الذين يفضـلون انتهـاج الانتهـازي
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مسـالك الرشـوة و الغـش من أجـل أن يتحصـلوا على امتيـازات مالية كبيـرة و ذلك  بالتحـالف مع كبـار المضاربيـن  
 .  1في السوق 

بحيـث اتسمت في مجملها  النظام البرلمانيتلك الاستمرارية في تجسيـد إن من يلاحظ على معظم الدول النامية 
بالعقلانية و لم يمسهـا الطابـع الميكانيكي ، بـل خضعت لتطور عضوي، فهي تشبه آلة تركـب أو معمل يبنـى، 

ار من فهـو إذن عضـو ينمـو و يتطـور بحسب الظـروف و المعطيـات الداخلـية. إن مؤسسـات الدول النامية تد
خـلال  نـظام برلمـاني، إلا أن النظـام البرلمـاني ليـس بالنظام الذي يمكـن بنـاؤه دفعـة واحـدة، فهـو ليس بالشيء 
السهـل، و لفهمـه لا بد من الاستشـهاد بتـاريخ الدساتيـر العريقـة و مما لحقـها من تطورات قبـل أن تصبـ  في 

 .  2ـدات السياسية و الاقتصادية العالميـة الأخير مـرنة قابلة للتكـيف مع المستج
إن كـل مكسب جـديد تم تحقيقـه خـلال مسيـرة تطـور النـظام البرلمـاني إلا و يعـد مكسبا يحمل في طيـاته بـذور 
تـطور لاحـق، و هذا الأمر طبيـعي لأن بنـاء هذا النـظام شـيء صعب و بمثـابة أدوار يلعبـها ثـلاثة أطـراف . 

 س من جـهة، الحكـومة من جهـة أخرى و البرلمـان من جهة ثالثة.الرئيـ
فما يميـز النـظام البرلمـاني ، و الذي سمـي بحـق نـظام تـعاون السلطـات هو أن أي تقدم يقـوم به أحـد الأطراف 

سسـات . دون المـساس باختصاص الآخر ، يساعد على أساليـب عملـه، كما سـينجـم عنها التحـام بيـن هذه المؤ 
نحـو نـظام  –حركية مستمـرة و لو بطيئـة في بعض الأحيـان  -إن الأنظمـة النامية تتجـه في الكثير منها في  

قانوني عصـري من حـيث الجوهـر و المتجسـد في دولة القانون ، و نحو أنظمـة سيـاسية عصرية تتطـلع إلى 
 دسـتور و النـظام البرلمـاني .العالم المعاصـر، و هو هـذه السـلطة القائمـة على ال

إن النـظام البرلمـاني هو نـظام سيـاسي تشـارك فيه كل الأطراف السياسيـة بتقـديم المسـاعدات لبعضـها البعـض . 
فرئيـس الجمهـورية هو الذي يعيـن رئيـس الـوزراء ،     و باقتـراح من هذا الأخير، يعيـن الرئيـس الأعـضاء 

و يعفيـهم من مـهامهم . فالمشرف الفعـلي على الفـريق الحكـومي هو رئيس الوزراء، و يعمـل الآخـرين للحكـومة 
تحـت مسؤوليتـه. و يمكـن للبرلمـان أن يسـاءل و يحاسب فريقا حكـوميا و ليس وزراء تم تعيينـهم كل على حـدة. 

مج انطـلاقا من الثقـة التي وضعها فيها إن أية الحكـومة  تدرك لا محالة أن عليـها تطبيق ما التزمت به من برنـا
 البرلمـان بالتصـويت على برنامجها .

إن استجـواب الوزراء، تمـكن المواطنين من الاطلاع على القضـايا المطـروحة، و على مدى استعداد الإدارة 
ؤال على الوزير  هو نوع للإجابة عليهـا ، و كيفيـة جوابـها عليها، و من الوزراء جوابه سـريع و مقنـع . فطـرح الس

                                                 
1 Voir, Michel Camau,Pouvoirs Et Institutions Au Maghreb, Série Horizon Maghrébin, Office Des 

Publications Universitaires, Cérés productions, Tunis, 1983 ; El Malki.H, L’Economie Marocaine, 

Bilan D’une Décennie 1970, Editions du Centre National  de la Recherche Scientifique, Paris, 1982.   
2 Jazouli.A, Régulation Sociale, L’Etat de l’économie, l’Etat de droit, Le Temps du Maroc, N° 257, 

du 29 Septembre au 05 Octobre 2000.  
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من التعـارف و التفتـ  على الحيـاة الديمقـراطيـة، و هو كذلك بداية لعمليـة محاسبتـه، و إحـدى التقنيـات الأساسيـة 
 . 1للبرلمـان لطـرح مسـؤولية الوزراء في إطـار برلمـاني 

يعـد منحصـرا في الاختصـاصات التقليـدية، و  إن التجـربة الحديثة أثبـتت أن دور السـلطات التنفيذية و البرلمـان لم
ذلك نـظرا لظـروف الحيـاة الصعـبة و السـريعة التحـول للأنظمـة الحكـومية المعاصـرة. فالنسبـة للسلطة التنفيـذية، 
ى فلم يعـد هـناك سعـي اعتـباطي للحـد من اختصاصاتها، بل أن هناك إرادة قـوية لوجود سـلطة تنفيـذية قـادرة عل

العمـل و الإنجاز بصورة فعالة. و أما في مجـال الرقـابة، فيمـكن إنشاء لجـان بمبادرة من الرئيـس أو من أعضـاء 
 البرلمـان و ذلك قصـد جـمع المعلـومات و الأخبـار المتعلقـة بأحـداث معينـة، و تقـديم نتائـج حولـها إلى البرلمـان .

لنسبة للديمـوقراطية الناشئة حتى و لو تضاءلت في الكثيـر من الأحيان نتـائجه ويعتبـر هذا الإجراء مكسـبا قيمـا با
لاعتبـارات عـديدة . إن الدور الكبيـر الذي تقـوم به هذه اللجـان في مراقبـة عمل الحكـومة في النظام الأمريكي 

بل ، فإن هذه الشفافية التي ستطبـع يدعـوا إلى التفكيـر في أهميتهـا باعتبارها تلقيـ  للديمقـراطية  . و في المستق
اللعبـة المتناسقـة لسلطـات البـلاد بحيث لا يمكنـها إلا أن تخـدم الصالـ  العام ، و تضمن السيـر السليـم 

 للمؤسسـات .
و لو أن البعض منها بعيد تمام البعـد عن  –إن الدساتيـر الحديثة كل حسب مقـاربتها لمفهـوم حقوق الإنسان 

الدولية للمفهـوم، تؤكـد على تشبتهـا بحقـوق الإنسان كما هو متعارف عليـه عالـميا . و يمكن استنتـاج  المقاييس
مفعـولين اثنين لهذا الاعتـراف ، و هما إدماج النـصوص الدولية ذات الصبغـة العالميـة التي تنـص على حـقوق 

ـوم " حقـوق الإنسان" من جهـة أخـرى . فمفهـوم الإنسان داخـل القانـون العـام الوطني من جهة  و توسيع مفه
الإدماج يكتسي أهميـة بالغـة لأن حـقوق الإنسان كما هو متعـارف عليه عالمـيا هي التي يتضمنهـا الإعلان 

.  7991ديسمبـر من سنة  71العـالمي لحقـوق الإنسان الذي صادقت عليـه الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة يوم 
هذا النص في البداية أهمية بالغـة من الناحيـة السيـاسية، إلا أن قيمـته هي قبل كل شيء أخـلاقية  و قد اكتسى

هذا الإعلان مثل السيدة 'روزفبلت أوروني كاستان' ، إذ ليست له أية قيمة   دعـاة –أنفسـهم  –كما أكـد على ذلك 
لأمم المتحـدة على الاتفاقيـة الدوليـة حـول صادقت ا 7911قانونية أو فعليـة محضـة. و بعد ذلك و في سنـة 

الحقـوق المدنيـة و السياسية بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصـادية و الاجتماعية و الثقافيـة. و 
ة لقـد صـادقت معظم دول العالم على هاتيـن الاتفاقيتيـن، معبـرة بذلك عن تشبثـها بهـذه الحقـوق . فإذن منذ سن

 -،  الجيـل الأولإلى الآن ، عـرف مفهـوم حقوق الإنسان عـدة تطـورات، بحيث كانت هـناك حقوق  7991
،  و -الحقـوق الاجتمـاعية و الاقتصـادية و الثقـافيـة -، حقـوق الجيـل الثـانيثم  –الحقـوق المدنيـة و السياسيـة 

 .   2يئـة بصفـة خاصـة، و كذا الحـق قي التنميـة التي تتمثل في الحقـوق الب حقـوق الجيل الثـالثأخيرا 

                                                 

اتذة تحت إشـراف السادة مراجعـة الدستـور المغربي، دراسات و تحاليل، سلسلـة تشـييد دولة حديثـة، تأليف مجمـوعة من الأس 1 
   . 26-22، ص 2992إدريس البصـري، ميشيل روسي و جورج فيديل ، المطبعـة الملكيـة، 

 . ،2 – 23مراجعـة الدستـور المغـربي، دراسات و تحـاليل ، المرجع السابق ، ص  2 
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إن مفهـوم عالمية حقوق الإنسان يكتسـي أهميـة قصـوى، و قد رفض بعض أعضـاء المجموعة الدوليـة الإقرار به، 
و رفضتـه بعـض الحكـومات مبـررة ذلك بخصوصيتهـا الوطنيـة، إلا أن فلسفـة حقوق الإنسـان كما أعلنتها منظمـة 

م المتحـدة، التي تنتـمي إليها الدول النامية قاطبـة، كرست مفهـوم العالمية. و هذا يعني أن حقـوق الإنسان الأم
تعتبـر رصيـد أيديـولوجي مشتـرك لكل الشعـوب، و هو ما لا يمنع كل شعـب من الاحتفـاظ بهويتـه، لكن مع 

 . 1التي تربـطه بالشـعوب الأخـرى على الروابط العائلية  –كما ورد في نظرية سولون  –التأكيـد 
 

و بالإضافـة إلى الحـق في بيئـة سليـمة ، هناك كذلك الحق في التنمية و هو حق كلي يجمـع بيـن جميع الحقوق 
حتى التقليدية منها، كل هذه الحقـوق يتضمنهـا الحـق في التنمية، لأن التنمية بالنسبـة للإنسـان تقتـضي بـلوغ كل 

 ه، و تحـقيق ذاتـه باستعمال كل قـدراته و طاقاتـه.ما يصبـوا إلي
 

إن فلسفة حقـوق الإنسان المعاصرة ترتكـز على فكرة مـفادها أن الإنسان بمفهومـه الواسـع كائن " غيـر كامل " 
لتفتـ  فهـو حـقيقة في طور التكويـن ، ذلك التكوين الذي توفره له بيئـته وواقعـه الاجتماعي ، و هذه الإمكانية في ا

 يضمنهـا الحـق في التنمية الذي يعتبـر في آن واحد حـقا جـماعيا و حـقا فـرديا.
فالاعتـراف بالحـق في التنميـة كحـق من حقـوق الإنسـان الفـردية سيـؤدي بالسيـاسات التنمويـة إلى اعتبار الإنسـان 

قات " التقليديـة " للمواطن مع دولتـة، بحيث كهـدف لهـا. هذا التصـور الجـديد يـدل على التطور الإيجابي للعـلا
أصبحت تتجاوز مفهوم حقوق الإنسان التقليــدية أي الحقوق المدنيـة و السياسية إلى الحقـوق الاقتصـادية و 
الاجتمـاعية و هو ما يجعل الانسان  يتطلع إلى الاستـفادة من جميع حقوقه . و هكذا تتطور الدولة لتصب  دولـة 

 2بمفهـومها الشامـل  الحقوق ذات محتـوى اجتماعي ، تسهـر على توفيـر الشـروط اللازمة لضمـان هذه ديمقراطية 
 . 

غير أن الكثيـر من شـرائ  المجتمـع تؤكـد على تـلك المفارقـة التي مفـادها أن الدسـاتيـر تكـرس حقيقـة أنـواع مختلفـة 
يجب التفكيـر بكيفيـة جـدية في وضع منهـج اجتماعي جـديد  من الحقـوق ، لكـن الواقع يظهـر شـيء آخـر، لأذلك

 . 3يأخـذ بعين الاعتبـار مقتضيـات الدستـور، و كذلك مقتضيـات العصـر الذي نعيش فيه 
لبـورة هذا النهـج الجديد ، تتعلـق ، تتعلق بتوفيـر كل الشـروط لتنميـة اقتصادية و اجتماعية و  الركيزة الأولـىإن 

لهـذا النهـج الاجتماعي  الثانيـة الركيـزةي تنميـة شـاملة و مندمجـة، متكافئـة و متـوازنة.          أما ثقـافية، أ
 الثـالثـة الركيـزةالجـديد ، فهي التضامن، فبـدون هذا الأخيـر لا يمكن  ترجمـة الحقوق الأساسيـة إلى الواقـع .  و 

                                                 

ة، كلية الاقتصـاد و العـلوم السياسية، مصطفى كامل السيـد، حقـوق  الإنسان في مقـررات التعليم الأساسي، جامعة القاهـر 1 
  ص . ،27، 2222مركز دراسات و بحـوث الدول النامية، القاهـرة، 

2  Freedom  House, “ Annual Survey / Freedom, Country Score 1972-73 to 1998-99”, In, http. 

Freedomhouse.org.    
3     El Yaagoubi.M, Histoire de l’Etat Et Des Institutions Au Maroc : Essai de Synthèse ( Maroc), 

Publications de La Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement, Collection          

  «  Manuels et Travaux Universiraire » , N° , 8.1999, 112p. 
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لتوزيـع الجـديد للسـلطة، أصبحـت للحكـومات صـلاحيات جـديدة، و لهـذا المنهـج هي المسـؤولية، فعـن الطـريق ا
 للبرلـمان مسـؤولية أكبر عن طريق مراقبـة الجهـاز التنفيـذي . 

كل هذه العوامل ستسـاعد على فتـ  الملف الاجتماعي لاعطائه ما يستحقـه من أهميـة قصـوى. كما أن هـناك 
م الحكم بالبلاد النامية تتعلق بإحـداث مؤسسـة إستشارية جديدة تفحص نقطـة أخرى تبرز البعـد الاجتماعي لنظا

الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و تساعد بالتالي الحكومة على إتخاذ القرارات الملائمة و هي المجلس 
 الاقتصـادي و الاجتمـاعي. فإنشاء هذه المؤسسـة له دلالات مختلفـة : 

  : هناك اخـتيار يسـعى إلى تحـديث الدولـة، فإذا قمـنا بعمـل مقـارن ، فقليـل  تؤكـد أن  الدلالـة الأولـى
 هي الدول التي توجد بها مؤسسـة مثل المجلـس الاقتصـادي و الاجتمـاعي . 

   : تبـرز أن لا بـد من تواجـد مؤسسـات لها مهمة استشارية في مسلسـل بنـاء  الدلالـة الثـانيـة
و الاستشـارة تعتبر دائما من الحكمـة. مـاذا تعني عمليا الاستـشارة ؟ هي بكل بساطة ديمقـراطي كيفمـا كان . 

 الإدلاء برأي  بعيـدا عن جميـع الضغـوط كيفمـا كانت . 
 : هو أن مجلسـا مثـل المجلس الاقتصـادي و الاجتمـاعي، سيضـم دون شـك كل   الدلالـة الثـالثـة

ـة و الثقـافية. أي أن تمثيليـة هذه المؤسسـة الجـديدة ستوفـر الشـروط لعمل الفعاليـات الاقتـصادية و الاجتماعي
 .  1تراكمي هدفـه البحـث عن أساليب للدفـع بمسلسل التشـاور إلى الأمـام 

و ترقيـة النمو الاقتصـادي و  خاصةإن السياسة الحكـومية تعتبـر عامل جـوهري في استقـطاب الاستثمـارات ال
لبا ما تترجـم مثـل هذه السياسات إلى نصـوص   تحدد بالضبـط الدور الذي يجـب أن تلعبـه التشغيل. و غا

السـلطات العموميـة في الترحيب بالمستثمـرين الخواص و تسهيـل مهمتهـم من جهـة و حـدود التدخل الإداري في 
دولة من دول  81الدولي أن حوالي تنظيم العملية الاستثماريـة بصفـة عـامة من جهـة أخـرى. و لقد أحصى البنـك 

العالـم قـد قامت خـلال فتـرة التسعيـنات بإصـدار قوانيـن استثمار جـديدة متكيفـة مع المستجـدات و التحـولات 
، و هو ما يعبـر أن دول العالم قـد تأكـدت حـقا و بـدون أدنى شـك من الدور  2الاقتصـادية و السياسيـة العالميـة 

 به القطاع الخاص في تحـريك عجلـة التنميـة بصفـة عامـة .الذي قـد يلع
إن الجوانب الاجتمـاعية و المؤسسـاتية أصبحت أمور ضرورية في سياسات التنمية الجديدة للدول. هذا 
الاتجاه الجديد أضحى يشكل أحد الاهتـمامات الجوهـرية للسـلطات العمومية و يطرح مجمـوعة من الاستفهامـات 

 حـول :
 ف يمكـن وضـع سيـاسة تنميـة منسجمة و مستـديمة إذا كانت الإدارة العموميـة غير متفتحـة على كي

 مشاكل القطـاع الخـاص و معاملة هـذا الأخيـر على أساس أنه شـريك فعـلي للإدارة و ليس خصـما لها ؟ 

                                                 

 . 27 – 26ت و تحليـل ، المرجـع السابـق، ص. '، دراسا 2992مراجعة الدستـور المغربي '  1 
2 Weston.A, The MAI-What it Might Mean for Developing Countries, North-South Institute 

Newsletter , Vol.2, N° 1, 1998 . 
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 لمجتمـع يعيـش الكفـاف كيف يمكـن وضع سيـاسة تنميـة إنسانيـة  مستـديمة إذا كان الجـزء الأكبر من ا
 و يشتكي من التهميـش و الإقصاء ؟  

  كيف يمكـن  تأمين سياسة تنمـوية صلبة إذا كانت قواعد اللعبـة ' حقـوق و واجبـات مل واحـد من
 المجتمع '  عيـر معروفة و غير محترمـة من طرف المجتمـع ؟

التكييف أو التعـديل الهيكلي ، على الأقل فالحكم الاقتصادي الراشد إذا يتجاوز الإطار الضيق لمفهـوم 
 على المستويات التاليـة :

 . تعـدد المتدخلين في عمليـة التنميـة و إدخال العوامل و الاعتبـارات الأخلاقيـة، الإدارية و السياسيـة 
  تهـدف إلى تنفيذ برامـج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و باقي الإجراءات المرافقـة لها بدون

 نحصـار و التطـويل في التفكيـر النظـري المجـرد الذي قد يـؤدي إلى متاهات جـديدة يصعب في الأخير حـلها .الا
فالتعديل الهيكلي يفترض التكييف الدائم عن مستجدات ، و لقد استخلص المتخصصـون في مسائل الإصلاح 

 يمكن تجميعها في ثـلاث :     الاقتصادي و السياسي خـلال السنـوات العشـرين الأخيرة دروس و عبر
  لا يمكن أن تكـون برامج التعديل الهيكلـي متشابهة في كل دول العـالم . كما يجب أن ترتكـز على

استـراتيجيـة التنمية و تهيئـة الإقليـم الخاصـة بكل دولـة على حـدى، مع مراعات الخصوصيات التاريخيـة، 
 هيـاكلها الاجتماعيـة و الاقتصادية . الجغرافية، الثـقافية، نظامها السياسي و

  لا يمكن لأي تعـديل هيـكلي أن ينج  إذا كان موجها فقط نحو التخفيـض من قـوة القـطاع العمومي و
تدخـل الدولـة في الاقتصـاد الوطـني . فالشـيء الهام الذي يجب مراعاتـه و الاهتمام به في مثـل هذه المسـائل هو 

لحركيـة اقتصاديـة جـديدة، لحريـة المقاولة و تنميـة المبادرات على كل المستويات، للشـراكة  وجـود منـافسـة حاملـة
 . 1و التكـامل بيـن المتعامليـن الاقتصـادييـن الخـواص و العمومييـن 

  من السخافة و الوهـم أن تنتظـر الدول الفقيـرة من أي إصـلاح اقتصادي و اجتمـاعي مهمـا كان
ه  استدراك قـطار التنميـة بنفـس المستوى الموجـود في الـدول المتقـدمة .  فمعادلة التنميـة ' حجمـه و جـودت

الإنسانية و المـادية ' تتطلب انسجـاما كبيـرا بيـن السياسات الاقتصـادية، الاجتماعيـة و المؤسساتية للدولـة. كما 
 –الرأسمـال الإنساني و الرأسمال المؤسسـاتي  تتطلب رؤوس أموال معتبـرة من أجل تطـوير الرأسمال المادي،

 .  -الاجتماعي للدولة  
  خاتمة

إن الدول التي تنج  في برامجهـا الإصلاحية هي تلك الدول التي تعـرف كـيف توظف مفهـوم الحكـم الراشد في   
  2:  ةط التالـيشد في النـقااالمكونة للحكـم الر  ةتسييـرها العمـومي. و يمكن تحـديد العوامل الأساسي

  .إطار قانوني و مناخ مستقـر و شفـاف خاص بالمقـاوليـن و المستثـمرين و كـذلك بالمواطنيـن  
                                                 
1 Malloch Brown.M, Gouvernance : L’Assisse du Développement, Média et gouvernance, Atelier 

Sur La Gouvernance à L’Intention Des Journalistes Maghrébins, Nouakchott 17/18 mai 2000. 
2 Foirry.JP, La Gouvernance Economique Dans La Monde Actuel : Au Delà De l’Ajustement 

Structurel, Op.Cit , P5 . 
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  . توفير ذاكرة مؤسسـاتية و معلومات صادقة و مهيـأة بالخصـوص لخدمة كل المتعاملين  
  متبادل و دقيـق للحقوق و  التحلي بروح المسـؤولية و الاحتـرافية بالنسبـة لكل المتعامليـن، مع تحديد

 الالتـزامات بين الدوائر العمومية و الدوائـر الخاصـة.
  . المساواة في الحظوظ بين كل المواطـنين و المواطنات بـدون أي نوع من التمييـز 
  .احتـرام قـوانين الأخـلاق المتفـق عليـها خـدمة للصـال  العـام 

الراشد، فيمكـن إجمالهـا في   ل النامية في مجـال الحكـم الاقتصـاديو أما بشـأن التحـديات التي تواجـه الدو 
 سـتة تحـديات كبيـرة : 

الاجتماعي و في نفس الوقت في الرأسمال الإنساني ) مثلا  –الاستثمـار في الرأسمال المؤسسـاتي . 1
نشاطات الإنتاج و المواصـلات في التربية و الصحـة ( و الرأسمال المادي ) كالاستثمار في الهياكـل القاعـدية ل

...(، لأن الرأسمال الاجتمـاعي يعتمـد على الثقـة و التضامن فيما بين المتعاملين في إطار استراتيجيـة موسعـة 
 بالتكوين، الإعلام و المواصـلات و هو المجـال الذي يمكن أن تلعب فيـه وسـائل الإعلام المختلفـة دورا هاما .

إطـار للحكـم الاقتصـادي المتكـيف مع المجـتمع و مناسب مع برنـامج تنميـة مستقـل العـمل على وضـع . 6
. و هو ما يفرض الانتبـاه الى اختيـار جيـد لإستـراتيجيـات على المـدى المتوسـط و الطـويل ، تخـصيص جيد 

.، برنامج أكثـر إنسانية بحيث للموارد و تسييـر المديونية ، القدرة على التـفاوض الحسـن على المستـوى الدولي ..
يهـدف إلى التنميـة الاقتصـادية و التخـفيف من حـدة الفقـر و التهميـش، برنـامج أكثـر اجتماعيـة و برنامـج أكثـر 

 استـدامة بحث يراعي في مقـاصده  الجـوانب البيئيـة . 
ير الاقتصاد اكثـر فعـالية مع إعـادة تعريف و التـأكيد عـلى دور الدولـة من اجـل جعل مسالـة تحر . 3

الاستمـرارية في عملية بناء دولة القانـون و تطـوير أخلاقـيات المرفـق العـام و توجيـه الخدمـات العـمومية نحـو 
 .  1التنـمية الإنسانيـة المستـديمة و تعـزيز الحقوق الأساسية للجميع 

رة الحسنـة للسياسـة الاقتصـادية، تسييـر حسـن و . ضمان تسييـر جيـد للقـطاع العمومي بما فيهـا الإدا4
رقـابة فـعالة للمالية العمومية، تقـييم و تسييـر جيـدين للموارد البشـرية و المادية للقـطاع العمومي، عقـلانية حلـقات 

 . 2القـرار و تكامل حسـن بين المتعـامليـن 
و الغيـر تجارية بـما فيها حقـوق الملكية، حرية  . خـلق مناخ مناسب لتـطوير المبادرات الخاصة التجارية5

الاستثـمار و المـقاولة، احتـرام العقـود و البنـود التي تحتويـها ، مساهـمة الجميـع بما فيـهم الفقـراء و المعـوزين في 
 الحـياة الاقـتصادية و الاجتماعية للدولة.

                                                 
1 Voir, Néfissa.B, ONG, Gouvernance Et Développement Dans Le Monde Arabe, ONG et 

Gouvernance Dans Les Pays Arabes, Colloque Organisé Conjointement Par Le Programme MOST 

( UNESCO), le CEDEJ, l’IRD, le CEPS d’AI Ahram, 29,30 et 31 mars2000, Caire, Egypte.   
2 Denoeux.G, Promoting Democracy And Governance In Arab Countries : Strategic Choices For 

Donors, ONG Et Gouvernance Dans Les Pays Arabes, Ibid.  
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بما فيهم متعاملي القطاع العمـومي، متعاملي  تدعيـم قدرات جميع المتدخليـن في العمليـة التنموية. 2
القطاع الخاص، المجتمع المدني لتجسيـد الأهداف الجوهـرية للتنميـة الإنسانية المستديمـة ) النمـو الاقتصـادي، 

 العدل في محاربـة الفقـر، ديمومـة الاهتمـام بأجـيال المستقبـل ... (.  
بشـكل منسجم بين الأهـداف التي تتـطلبها الفعـالية الاقتصـادية و  فالحكم الاقتصـادي الرشيـد إذن يجمـع و

مقتضيـات العدالة الاجتماعيـة . و من أجل تجسيـد أحسـن للإصلاحات الاقتصـادية، ينبغـي أن يكـون للسـلطات 
فـعالة تحـقق آمـالهم  العموميـة القـدرة و الإمكانيات على ترجمـة إنشـغالات المواطنين إلى قـرارات تنفيـذية سـريعة و

و تـزيد في ثقتـهم بها . و بالتـالي فمن الضـرورة بمكان أن تقـوم الدولة بدورها في تحسيس المواطنين      و 
تفهيـمهم بميـكانيـزمـات عمليـة الإصلاح الاقتصـادي و الاجتماعي المرتقبـة بكـل شفـافية و بعيـدا عن كل مـزايدة، 

في كل مراحلـها متى كـان ذلك ممكنـا بهـدف خـلق نـوع من الإجماع العـام الضروري  بل إشراكهم في العمليـة
  لإنجـاح العمليـة  .

ولا يمكن للحكم الراشد أن يكون له معـنى الدولـة المنكمشـة مثلمـا يريـد تمريـره أنصـار اللبيـراليـة الجـديدة ، بحيث 
إلى ازديـاد نسب الفقـر و التهميـش، اللاتـوازن الاجتمـاعي ، انخفـاض  التسليـم بهـذا المفهـوم سـوف يؤدي لا محـالة

 أداء المـرافق الصحيـة ، التربـوية و البيئيـة .  
                         

 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


